المحكمة الاتحادية العليا
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[bookmark: _Hlk188878093]جلسة الثلاثاء الموافق 26 من أغسطس سنة 2025
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة / خالد مصطفى حسن وإسلام عبد الهادي الديب.
(    )
الطعن رقم 2092 لسنة 2024 جزائي
(1- 7) مخدرات ومؤثرات عقلية "سلامة الاستدلال" "مناط المسؤولية فيحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية". حكم "تسبيب الحكم وبياناته". محكمة "محكمة الموضوع: سلطتها في تعديل التهمة واستبعاد الظروف المشددة" "سلطتها التقديرية في استخلاص القصد من حيازة المواد المخدرة". قانون "القوانين الإجرائية: سريانها من حيث الزمان". إثبات "الإثبات في المواد الجزائية: حرية القاضي الجنائي وسلطته في تقصي الحقيقة وتكوين عقيدته".
(1) بيان الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى وصحة أدلته المستند إليها في إدانة الطاعن بجرائم ترويج وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. مؤداه أن نعيه في هذا الخصوص غير سديد.
(2) تضمن منطوق الحكم المطعون فيه الرقم الصحيح والمطابق لرقم استئناف الطاعن حسب مفردات الدعوى. مؤداه أن نعيه بالبطلان لخطأ الرقم غير سديد.
(3) استبعاد الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وصف انتماء الطاعن إلى عصابة منظمة وعمله لمصلحتها وتعديل التهمتين إلى الحيازة بقصد الترويج والتعاطي. أثره عدم حاجة الحكم المطعون فيه للتدليل على ذلك. مؤداه: أن نعيه بالخطأ في هذا الخصوص غير سديد.
(4) القوانين الإجرائية: سريانها بأثر فوري على الدعاوى التي لم يُفصل فيها. أثر ذلك: اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بنظر جرائم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الترويج وفق نص المادة 88 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قبل تعديله وبعده. النعي على الحكم في هذا الشأن ير سديد.
(5) تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى اقتنعت بالاستدلالات المبني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره. تسويغ محكمة الموضوع للأمر بالتفتيش وردها على الدفع ببطلانه رداً كافياً. مؤداه أن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير محل. 

(6) مسؤولية الجاني في حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. مناطها ثبوت اتصاله بالمخدر أو المؤثر العقلي اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادة. توافر قصد الاتجار أو الترويج من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع. أثره: تدليل الحكم المطعون فيه على حيازة الطاعن للمخدر والمؤثر العقلي وبسط سلطانه عليهما بقصد الترويج تدليلاً سائغاً مؤداه أن النعي عليه في هذا الشأن ذلك جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.
(7) القاضي الجنائي: خوله المشرع سلطة واسعة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو نفيها وحرية كاملة في اختيار طرق الإثبات وتكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه والاسترشاد بالقرائن. وعلة ذلك: أن تتوائم هذه السلطة مع ما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة. ومؤداه: أن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالتعويل على أدلة واهية أو قرائن ظنية لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويتعين رفضه.
(الطعن رقم 2092 لسنة 2024 جزائي، جلسة 26/8/2025)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم حيازة مخدر ومؤثر عقلي بقصد الترويج في أكثر من إمارة من إمارات الدولة، وتعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانونا التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2- تضمن منطوق الحكم المطعون فيه الرقم الصحيح والمطابق لرقم الاستئناف المقام من الطاعن حسبما يبين من مفردات الدعوى على النظام الجزائي، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص - بطلان الحكم لخطئه في ذكر رقم الاستئناف المقام من الطاعن - يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. 
3- وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى التدليل على انتماء الطاعن لعصابة منظمة وعمله لمصلحتها طالما أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استبعد ذلك الوصف من التهمتين الأولى والثانية بعد أن قامت المحكمة بتعديلهما إلى حيازة مخدر ومؤثر عقلي بقصد الترويج - في أكثر من إمارة من إمارات الدولة (أبوظبي، الشارقة) -النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ لخلوه من التدليل على انتماء الطاعن إلى عصابة منظمة وعمله لمصلحتها نعي غير سديد-. 
4- المقرر إن القوانين الإجرائية تسري بأثر فوري على كل ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد نظرت محاكمة الطاعن الذي أدين بجرائم من بينها جريمتا حيازة مخدر ومؤثر عقلي بقصد الترويج - في أكثر من إمارة من إمارات الدولة، ومن ثم تكون مختصة من كل الوجوه بنظر الدعوى الجزائية بالنسبة له قبل وبعد تعديل المادة 88 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ويضحي ما يثيره الطاعن في شأن تاريخ ارتكاب الجريمة وإعمال تلك المادة من المرسوم بقانون سالف الذكر في حقه غير قادح في ذلك الاختصاص. 
5- المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها في ما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
6- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن مناط المسؤولية في حالتي حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر أو المؤثر العقلي اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر أو المؤثر العقلي حيازة مادية أو بوضع يده عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان توافر قصد الاتجار أو الترويج هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على حيازة الطاعن للمخدر والمؤثر العقلي المضبوطين وبسط سلطانه عليهما عن علم وإرادة، كما أقام الحجة على أن حيازته لهما كانت بقصد الترويج، وذلك من تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أدلة الثبوت ورده على دفوع الطاعن، ولما كان استخلاص هذا القصد قد جاء سائغا في إظهار اقتناع المحكمة بثبوته، بما يضحي معه النعي مجرد جدل موضوعي في ما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
7- المقرر أن المشرع في المسائل الجزائية أمد القاضي بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها بغية الحقيقة التي ينشدها من أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده. هذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجزائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل بريء، فإن ما ينعاه الطاعن من تعويل الحكم على أدلة مبتورة ودلائل افتراضية ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتكوين معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
المحكمة
__________

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانونا.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 28/9/2023 بدائرة ... حالة كونه يعمل ضمن عصابة منظمة ولمصلحتها:
1- حاز وآخرون مجهولون بقصد الاتجار مادة مخدرة (القنبيات المصنعة) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، على النحو المبين بالتحقيقات.
2- حاز وآخرون مجهولون بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً (ميثا فيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، على النحو المبين بالتحقيقات.
3 - تعاطى مؤثرات عقلية (ميثا فيتامين - أم فيتامين – تترا هيدرو كنابينول) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 10/1، 12/1،  24، 41/1 - أ، 57/2، 67، 70، 75، 88 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والمدرج في الجدولين الأول والخامس المرفقين به. 
ومحكمة أول درجة حكمت حضوريا بتاريخ 29/8/2024 بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد عن التهمتين الأولى والثانية المعدلتين المسندة إليه للارتباط، والحبس ثلاثة أشهر عن التهمة الثالثة المسندة إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المادة المخدرة والمؤثر العقلي والهاتف المضبوط، وإلزامه بالرسوم الجزائية المقررة. 
وأمرت بتقدير مبلغ أربعة آلاف درهم لمن تم ندبه من المحامين، مع رد ما تحمله من مصروفات إدارية، تصرف له من خزينة وزارة العدل. 


استأنف الطاعن، وقيد استئنافه برقم 1094 لسنة 2024، وبجلسة 28/10/2024 قضت محكمة استئناف .. الاتحادية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالرسوم المقررة، وأمرت بتقدير مبلغ خمسة آلاف درهم أتعاباً للمحامية المنتدبة تصرف لها من خزينة وزارة العدل.  
أقام الطاعن طعنه المطروح، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. 
[bookmark: _Hlk232240315]وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجرائم حيازة مخدر ومؤثر عقلي بقصد الترويج، وتعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ذلك أن منطوقه أخطأ في ذكر رقم الاستئناف المقام من الطاعن، وخلا الحكم من التدليل على انتمائه لعصابة منظمة وعمله لمصلحتها، وأورد المادة 88 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن المواد التي حكم بموجبها سندا لاختصاصه رغم أنها مضافة إلى المرسوم بقانون المشار إليه بعد تاريخ ارتكاب الواقعة، ورد بما لا يسوغ على ما اعتصم به الطاعن من بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، ولم يستظهر قصد ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في حقه، وعول في إدانته على أدلة مبتورة ودلائل افتراضية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن أوجه الطعن برمتها غير سديدة؛ ذلك أن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم حيازة مخدر ومؤثر عقلي بقصد الترويج في أكثر من إمارة من إمارات الدولة، وتعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانونا التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه قد تضمن الرقم الصحيح والمطابق لرقم الاستئناف المقام من الطاعن حسبما يبين من مفردات الدعوى على النظام الجزائي، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى التدليل على انتماء الطاعن لعصابة منظمة وعمله لمصلحتها طالما أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استبعد ذلك الوصف من التهمتين الأولى والثانية بعد أن قامت المحكمة بتعديلهما إلى حيازة مخدر ومؤثر عقلي بقصد الترويج - في أكثر من إمارة من إمارات الدولة (أبوظبي، الشارقة). 
وحيث إن القوانين الإجرائية تسري بأثر فوري على كل ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد نظرت محاكمة الطاعن الذي أدين بجرائم من بينها جريمتا حيازة مخدر ومؤثر عقلي بقصد الترويج - في أكثر من إمارة من إمارات الدولة، ومن ثم تكون مختصة من كل الوجوه بنظر الدعوى الجزائية بالنسبة له قبل وبعد تعديل المادة 88 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ويضحي ما يثيره الطاعن في شأن تاريخ ارتكاب الجريمة وإعمال تلك المادة من المرسوم بقانون سالف الذكر في حقه غير قادح في ذلك الاختصاص. 
وحيث إنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها في ما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط المسؤولية في حالتي حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر أو المؤثر العقلي اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر أو المؤثر العقلي حيازة مادية أو بوضع يده عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان توافر قصد الاتجار أو الترويج هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على حيازة الطاعن للمخدر والمؤثر العقلي المضبوطين وبسط سلطانه عليهما عن علم وإرادة، كما أقام الحجة على أن حيازته لهما كانت بقصد الترويج، وذلك من تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أدلة الثبوت ورده على دفوع الطاعن، ولما كان استخلاص هذا القصد قد جاء سائغا في إظهار اقتناع المحكمة بثبوته، بما يضحي معه النعي مجرد جدل موضوعي في ما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن المشرع في المسائل الجزائية أمد القاضي بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها بغية الحقيقة التي ينشدها من أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده. هذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجزائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل بريء، فإن ما ينعاه الطاعن من تعويل الحكم على أدلة مبتورة ودلائل افتراضية ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتكوين معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
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